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رسم بلدي - رسم على اجهزة بيع المحروقات
الموضوع: ابداء الرأي حول توجب الرسم على اجهزة لبيع المحروقات السائلة في بلدة جديدة مرجعيون.

ورد على الديوان بتاريخ 19/1/1967 كتاب رئيس بلدية جديدة مرجعيون رقم 4 تاريخ 17/1/1967 وفيه يعرض القضية التالية:

- يتوجب لبلدية جديدة مرجعيون من السيد نصري فرحة واخوانه مبلغ ستماية ليرة رسم على ثلاثة اجهزة لبيع المحروقات السائلة عن سنة 1966، وقد استحصل صاحب العلاقة على رخصة بناء لزيادة محطة البيع وباشر بهدم المحطة ونزع الاجهزة في اوائل تموز 1966 ودفع نصف الرسم المطلوب منه عن الاجهزة والنصف الثاني لم يدفعه بحجة انه توقف عن البيع في منتصف عام 1966.

- يطلب رئيس البلدية استنادا للمادة 87 من قانون الديوان الافادة عما اذا كان يحق للبلدية مطالبته بالرسم الكامل لعام 1966 وهو مبلغ ستماية ليرة ام الاكتفاء بالمبلغ الذي دفعه وقدره ثلاثماية ليرة عن مدة نصف سنة التكليف وعدم مطالبته بالمبلغ الباقي عن النصف الثاني من عام 1966 الذي توقف فيه عن الاستفادة من البيع ونزع الاجهزة.

بنـــاء عليـــه

بما انه بمقتضى المادتين 71 و 72 من قانون الرسوم البلدية ان رسم الاستثمار البلدي المقرر على اجهزة توزيع المحروقات هو رسم سنوي يفرض بموجب جداول تكليف اساسية تصدر في بدء كل سنة او اضافية تصدر في خلال السنة عند الاقتضاء. وانه بموجب المادة 143 من هذا القانون يترتب الرسم السنوي المذكور على قسطين يستحق القسط الاول منهما بتاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته، ويستحق الثاني بعد انقضاء اربعة اشهر على استحقاق القسط الاول دون حاجة الى أي تبليغ جديد.

وبما انه يتضح من هذه المواد من قانون الرسوم البلدية ان الرسم المذكور يفرض على اجهزة توزيع المحروقات الموجودة في مطلع السنة على اساس سنوي وفي بدء السنة اذا كانت معلومة من الادارة البلدية او في خلال هذه السنة اذا كانت غير معلومة منها، وان هذا الرسم يستحق على قسطين اثنين في المواعيد المعينة، فلا يكون لمدة استعمال هذه الاجهزة خلال السنة أي تأثير على مقدار الرسم.

وبما انه ينتج على هذا ان عدم استمرار استعمال الاجهزة المومى اليها بعد ترتب الرسم عليها لا ينهي الحق بهذا الرسم، بل يبقى هذا الحق قائما ويقتضي استيفاؤه وفقا للاصول المعينة لهذه الغاية.

وبما انه لا يكون، والحالة هذه، لنزع اجهزة التوزيع موضوع القضية، الجاري في اوائل تموز 1966، ان يحجب الحق في الرسم السنوي المترتب عليها عن السنة 1966، فيجب استيفاء هذا الرسم كاملا.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة، بهيئته العامة، الاجابة بما تقدم.
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